الرهن:
    الرهن في الإسلام وثيقة لحفظ الدين الذي على الراهن كما قال الله -جل وعلا-: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ (283) سورة البقرة. يعني بدل الشهود وبدل الكتابة الرهن، ولهذا يقول سبحانه: وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فالرهان مالٌ يوضع عند صاحب الدين حتى إذا تأخر الراهن عن قضاء الحق يباع هذا الرهن ويأخذ منه الدين بواسطة المحكمة أو بالتراضي بينه وبين الراهن، فيجعل عنده -مثلاً سيارة- رهان يجعل عنده ملابس رهان، يجعل عنده حلي رهانة، يعطيه بيت رهان أرض رهان، لا بأس، فالرهان والرهن مالٌ يقبضه صاحب الدين وثيقة في دينه حتى إذا تأخر المدين وهو الراهن عن قضاء الدين طالبه ببيع الرهن فيما بينهما أو من طريق المحكمة حتى يوفى دينه. جزاكم الله خيراً.  

 والرهن في اللغة الرهن في اللغة إما الثبوت والدوام , يقال : ماء راهن أي راكد , وحالة راهنة أي ثابتة دائمة. وإما الحبس واللزوم , ومنه قول الله تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة 
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( المدثر : 38 ) أي محبوسة, والظاهر أن في الحبس معنى الدوام والثبوت , فأحد المعنيين تطور للمعنى الآخر . 
والمعنى الأول كما يبدو هو الحبس , لأنه المعنى المادي . 
وعلى كل حال , فالمعنى الشرعي ذو صلة بالمعنى اللغوي , وقد يطلق الرهن لغة على الشيء المرهون : وهو ما جعل وثيقة للدين , من باب تسمية المفعول بالمصدر , فيقال الرهن هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه . 

الرهن بالمعنى المصدري أو العقدي 
والرهن بالمعنى المصدري أو العقدي : هو توثيق الدين بشيء يمكن استيفاؤه منه إذا لم يقم المدين بإيفائه. 

الرهن عند الفقهاء 

   وللفقهاء عبارات متشابهة في الجملة تصور حقيقة الرهن فقها 
وجاء تعريف الرهن في المادة 70 من المجلة بأنه : ( حبس مال وتوثيقه في مقابل حق يمكن استيفاؤه منه , ويسمى ذلك المال مرهونا ورهنا ) . 
فالرهن عند الفقهاء هو عقد وثيقة بمال , أي عقد على أخذ وثيقة بمال لا بذمة شخص , فامتاز على الكفالة لأن التوثيق بها إنما يكون بذمة الكفيل , لا بمال يقبضه الدائن , ومعنى وثيقة أي متوثق بها , فقد توثق الدين بالرهن وصار مضمونا محكما بالعين المرهونة . 

ويسمى معطي الرهن ( الراهن ) , وآخذ الرهن ( المرتهن ) , ويسمى ما أعطي من المال وثيقة للدين (المرهون أو الرهن ) , أما الدين فهو يسمى ( المرهون به ) . 

ويلاحظ من تعريف الفقهاء للرهن ما يلي : 
- يعبر الشافعية والحنابلة عن المرهون بلفظ ( الدين ) , فالشافعية يقولون هو ( وثيقة بدين ) والحنابلة يقولون هو ( توثقة دين ) . 
ومعنى هذا أن المرهون به عندهم لا يكون إلا دينا فلا يكون عينا . 
أما الحنفية والمالكية فقد عبروا عن المرهون به بأنه ( الحق ) 
فيقول الحنفية هو ( جعل الشيء محبوسا بحق ) 
ويقول المالكية هو ( وثيقة بحق ) . 
- يرى الحنفية أن المرهون يجب أن يبقى محبوسا تحت يد المرتهن , ولا يستطيع الراهن أن يسترده ولو للانتفاع به حتى لو أذن المرتهن بذلك فهم يقولون ( الرهن جعل الشيء محبوسا ) . 
أما الشافعية فهم يرون عكس ذلك فإنه يجوز للراهن أن يسترد المرهون للانتفاع به ولو قهرا إذا استدعى الأمر ذلك . 
ويرى المالكية والحنابلة جواز استرداد المرهون للانتفاع به إذا أذن المرتهن , والخلاف بينهما أن لزوم العقد يفوت عند الحنابلة , والحيازة عند المالكية . 
وليس المراد من أخذ الرهن عند المالكية التسليم الفعلي , لأن التسليم بالفعل ليس شرطا عندهم لانعقاد الرهن , ولا لصحته , ولا للزومه , بل ينعقد ويصح ويلزم بالصيغة , أي بمجرد الإيجاب والقبول , أي كالكفالة , ثم يطلب المرتهن أخذه . 
وهذا يدل على جواز ما يسمي بالرهن الرسمي أو الرهن التأميني . 
- وعبارة جمهور الفقهاء أن الرهن ( جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها ) وهذا يفيد عدم جواز رهن المنافع , لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق . 
أما المالكية فتتسع عندهم دائرة الرهن , فكما يصح أن يكون المرهون عينا يجوز أن يكون دينا أو منفعة 
وعبارة المالكية ( الشرح الصغير ) الرهن : شيء متمول يؤخذ من مالكه , توثقا به , في دين لازم , أو صار إلى اللزوم , أي أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عينا كالعقار والحيوان والعروض ( السلع ) أو منفعة , على أن تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل , وعلى أن تحسب من الدين . 

وللرهن المتفق عليه بين العاقدين أحوال ثلاثة : 
الحال الأولى 
أن يقع مع العقد المنشئ للدين : كأن يشترط البائع على للمشترى بثمن مؤجل إلى المستقبل في مدة معينة تسليم رهن بالثمن . 
وهذا صحيح باتفاق المذاهب , لأن الحاجة داعية إليه . 
الحال الثانية : 
أن يقع بعد الحق أو نشوء الدين : وهو صحيح أيضا بالاتفاق , لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به , فجاز أخذها به كالضمان ( الكفالة ) . 
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تشير إليه , لأن الرهن بدل عن الكتابة ( كتابة الدين ) والكتابة بعد وجوب الحق. 
الحال الثالثة : 
أن يقع قبل نشوء الحق مثل : رهنتك متاعي هذا بمائة تقرضنيها , يصح عند المالكية والحنفية , لأنه وثيقة بحق فجاز عقدها قبل وجوبه كالكفالة , وهذا هو المعقول . 
ولا يصح عند الشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب كما تقدم , لأن الوثيقة بالحق لا تلزم قبله كالشهادة , لأن الرهن تابع للحق فلا يسبقه . وفي اصطلاح الفقهاء الرهن جعل مال محبوس وموقوف على وجه التبرع بيد العدل أو المرتهن لقاء حق معلوم وعلى رواية مجهول يمكن استيفاؤه من ذلك المال , وبتعبير آخر ترك الراهن مالا محبوسا وموقوفا بيد المرتهن أو العدل ويعبر عن المال المذكور بالمرهون وبالرهن . من قبيل تسمية المفعول بالمصدر ( مجمع الأنهر والهداية ) . والسبب في قوله جعل مال محبوسا وموقوفا بدلا من حبس وتوقيف مال إلخ هو لأن الحبس والتوقيف من المرتهن , وليس من الراهن وأما جعل المال محبوسا وموقوفا فهو من الراهن ( رد المحتار ) وحيث إن جعل المال محبوسا وموقوفا هو نقل اختياري عائد إلى الراهن فيمكن القول إنه لم ير لزوما لتصريح قيد على وجه التبرع في تعريف الرهن , وعطف موقوف على محبوس عطف تفسيري والاستيفاء كما يستفاد من ذكره في التعريف بصورة مطلقة شامل للكل والبعض فمتى كانت قيمة الرهن مساوية للدين أو زائدة عنه يكون الاستيفاء كليا وإذا نقصت عنه يكون جزيئا , راجع المواد ( 399 و 400 و 401 ) , فبناء على هذا عندما يكون مقدار الدين زائدا عن الرهن واستيفاؤه غير قابل منه لا يصح الاعتراض ; لأن تعريف الرهن الوارد في المادة غير شامل للوجه المذكور وغير جامع لأفراده ( الدر المختار ورد المحتار ) . 
الاستيفاء على وجهين : 
الوجه الأول - الاستيفاء الحقيقي وهو على ما ذكر في المادتين ( 760 و 761 ) , كما أنه يكون ببيع الرهن بالوكالة وإجراء حسابه بالدين يكون أيضا ببيعه بدون وكالة وحسابه بالدين كما ورد في المادتين ( 757 و 758 ) . 
الوجه الثاني - الاستيفاء الحكمي وهذا يحصل بهلاك الرهن بيد المرتهن أو العدل كما سيوضح في لاحقة شرح المادة ( 741 ) , وكما أن الرهن مقابل حق معلوم كما لو رهن شخص مالا معلوما عند آخر لقاء ألف قرش دينا له عليه فيجوز أيضا على رواية مقابل حق مجهول وسيرد بيان ذلك في شرح المادة ( 710 ) . وكلمة الرهن الواردة في قوله ( ويقال له أيضا رهن ) هي بمعنى المرهون لا الرهن الواقعة في صدر المادة فيستنتج مما تقدم أن خلاصة تعريف الرهن هي جعل مال محبوسا وموقوفا لقاء حق على أن يكون استيفاء ذلك الحق ممكنا من المال المذكور ( هداية ) , فكلمة الرهن المذكورة في المواد الآتي بيانها كما أنها مستعملة تارة بمعنى ( مال استيفاؤه منه ) تستعمل تارة بمعنى المرهون فعليه يجب تفسير معناها بحسب المقام والقرينة فالمواد 702 و 703 و 704 و 705 واردة بالمعنى الثاني والمادتان 706 و 707 مستعملتان في المعنى الأول . التعريف

تكلم علماء القانون على ما أسموه بالرهن التأميني وهو يعرف بأنه عقد يكسب به الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا , يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار في أي يد يكون . 
ويظهر من التعريف خصائص الرهن التأميني : وهي كونه عقدا واردا على عقار يمنح صاحبه حق التقدم أو الأولوية على بقية الدائنين العاديين في استيفاء حقه من ثمن العقار عند بيعه . 
ومن أهم خصائصه : أن يقع على عقار , أو حق عيني على عقار , وهو الأهم في الحياة العملية . 
ولا بد لانعقاد هذا الرهن من تسجيله في صحيفة العقار المخصصة له في السجلات العقارية , فالتسجيل ركن فيه , ويتحمل الراهن نفقات العقد من كتابة ونفقات تسجيل إلا إذا اتفق مع المرتهن على غير ذلك . 
والرهن التأميني حق لا يتجزأ , فكل جزء من أجزاء العقار المرهون ضامن لكل الدين , وكل جزء من الدين مضمون بالعقار المرهون .
 دور القبض فى عقد الرهن 
السيد محمد الموسوى البجنوردى (1) 
1. الرهن فى اللغة و الاصطلاح 
الرهن فى اللغة: الرهن هو مصدر اواسم الشى‏ء المرهون، (2) و هو فى اللغة بمعنى الثبات و الدوام، (3) و يستعمل احيانا بمعنى الحبس. (4) و الرهن هو الشى الذى يكون فى الرهن او القرض او الدين، و الرهان بهذا المعنى ايضا. و لكن الرهان هو الشى‏ء الذى يعين فى الشرط، و الرهن و الرهان كلاهما مصدر مثل، رهنت الرهن، و راهنته رهانا و الاسم منه «الرهين‏» و «المرهون‏» و فى جمع الرهن يقال «رهان‏» و «رهن‏» و «رهون‏» ايضا، و فى الآية الكريمة «فرهن مقبوضة‏» (5) قرئت «فرهان‏» ايضا و قال بعضهم في الآية «كل نفس بما كسبت رهينة‏» (6) ان لفظة «رهين‏» على وزن فعيل بمعنى «فاعل‏» فرهينة فى هذه الاية بمعنى ثابتة و دائمة و مسئولة عن اعمالها، و يرى بعضهم انها بمعنى اسم المفعول اي كل شخص رهين جزاء ثواب ماعمل، و يتصور من لفظة الرهن معنى الضبط و الحفظ لذلك تستعمل «رهينة‏» بشكل استعارة لحبس كل شى‏ء و ضبطه، و لذا تعنى «بما كسبت رهينة‏» ان كل شخص فى حبس و ضبط ما كسب و «رهنت فلانا» اى حبسته، و «رهنت عنده‏» وضعت رهنا عنده. (7) 
2. الرهن فى الاصطلاح (تعريف الحقوقيين) 
الرهن فى الاصطلاح عبارة‏عن عقد يجعل بموجبه مال وثيقة للدين (8) و قد ورد تعريفه فى المادة 771 من القانون المدنى الايرانى بقوله: 
الرهن عقد يعطى المديون بموجبه مالا كوثيقة للدائن، و يقال للطرف الاول الراهن و للطرف الثانى المرتهن. 
و عرف فقهاء الامامية الرهن بانه «وثيقة للدين‏» (9) او «وثيقة لدين المرتهن‏» (10) .و يطلق فى الحقوق الفرنسى اصطلاح ) Hyptheque الرهن غير المقبوض) على الوثيقة التى يكون موضوعها اولا منقولا و لاتخرج ثانيا من تصرف المدين، و يحق للدائن ان يبيع ذلك المال فى موعد دفع الدين، و ان يحصل على طلبه. 
و اصطلاح: ) Nantissment الرهن المقبوض) هو بموجب المادة 2071 من القانون المدنى الفرنسى اتفاقية، يعطى المدين للدائن بموجبها مالا باعتباره وثيقة.و يمكن ان يعقد هذا العقد فى الامواال المنقولة ايضا، الا ان آثاره و احكامه تختلف بالنسبة لكل منهما. 
عقد الرهن من الاحكام الامضائية 
لابد لبيان البحث من ايراد مقدمة فى هذا الخصوص، فالاحكام التى يبحث‏حولها الفقه الاسلامى، و هل ان الشارع المقدس وضع تلك الاحكام او انها كانت موجودة من قبل و ايدها الشارع؟ تنقسم الى قسمين نعرف فيما يلى كلا منها: 
1. الاحكام التاسيسية: يقال للامور التى لم تكن موجودة قبل الاسلام و اسسها الشارع المقدس، الاحكام التاسيسية، و المعروف بين الفقهاء ان الاحكام المتعلقة بالعبادات هى تاسيسية. لماذا؟ لاعتقادهم بان الاحكام كالصلاة و الصوم كانت موجودة فى الاديان السابقة، الا ان الصلاة و الصوم بهذه الشروط و الكيفية تختص بالدين الاسلامى.و على هذا فان دين الاسلام المقدس هو الذى اسس الاحكام المذكورة. و بعبارة اخرى. هذان الاسمان لهما حقيقة شرعية و معنى خاص. 
و رغم ان الاحكام العبادية لاتتعلق ببحثنا، ولكن اكمالا للبحث لابد من القول ان الصلاة و الصوم و... كانت معروفة قبل ظهور دين الاسلام المبين، و الشارع المقدس عين حدودها فقط. و لذلك يمكن القول ان هذه الامور وضعت تعيينا من اجل الحقائق الشرعية فى الاديان السابقة و الاسلام ايدها ايضا. و لذلك فاننا ننكر كون هذه الاحكام تاسيسية، فتامل. 
2. الاحكام الامضائية: و هى الامور التى يتعارف عليها بين الناس و يمضيها و يؤيدها الشارع المقدس بعبارات خاصة: و العقود و المعاملات من هذه المجموعة التى ايدها الشارع و ايدها و منها معاملات البيع و الايجار و الرهن التى ايدها الشارع بعبارات مثل «احل الله البيع‏» و «اوفوا بالعقود» و هذه الامور كانت متداولة فى المجتمع قبل ظهور الاسلام لان البشر يوفرون على ضوئها ما يحتاجون اليه. (11) 
و على هذا فان الشارع المقدس لم يبين حقيقة خاصة للعقود و المعاملات، و انما ايد ما هو شائع فى العرف و عند العقلاء. و اذا كان لايقبل بعض الحالات كالمعاملة «الربوية‏» و «الغررية‏» كليا، فانه يعلن رايه بصراحة. و لذلك فان عدم النهى كاف حين سكوت الشارع المقدس، و لافرق ان كانت موجودة فى زمن الشارع ام لا. و لذلك فان هذه العقود جائزه عرفا و شرعا، لان الشارع لايتسامح و لايهمل ابدا، و مالايرضى عنه و لايهدف اليه يعلن عنه صراحة. 
و يعرف بعضهم الرهن بقولهم «وثيقة لدين المرتهن‏» (12) و هذا التعريف مقتبس فى الحقيقة من المعنى اللغوى، و على هذا فالرهن شرعا و عرفا و لغة عبارة عما وضعه الدائن عند المرتهن كوثيقة مقابل ماله. (13) 
و فى النهاية نصل الى هذه النتيجة، و هى ان عقد الرهن من العقود التى ايدها الشارع المقدس. (14) 
خصائص عقد الرهن 
يمكن معرفة ماهية عقد الرهن من اوصافه. 
الف: العقد تبعى 
و هو الذى لابد ان يكون قبله دين ليعطى لضمانه مال يوثيقة (المادتان 771 و 775 من القانون المدنى) (15) و لايمكن فى حقوقنا اعطاء وثيقة (16) من اجل دين المستقبل: ووجود سبب الدين شرط فى صحة الرهن. 
و المسالة التى يمكن البحث‏حولها الآن: لماذا لايمكن اعطاء الوثيقة لدين المستقبل، يمكن للراهن ان يضع وثيقة عند المرتهن من اجل دين يوضع عنده فى المستقبل. كمثال: ياخذ الراهن مبلغا من المرتهن باعتباره قرضا. و يضع وثيقة عند المرتهن مقابل دفعه فى الموعد المقرر. بحيث‏يكون للمرتهن حق الاستيفاء من الوثيقة ان لم يدفع دينه فى الموعد المقرر. صحيح انه لم يكن فى زمن العقد، غير ان سبب الدين ليس العقد فقط، و انما مجموعة من العقد و تقصير الراهن، فالراهن ملتزم بدفع دينه، اى ملتزم باداء دينه فى المستقبل و هذا الالتزام يوجب ان يرهن وثيقة عند المرتهن، والوثيقة مقابل دين لايوجد، عقلائى، و هذا دليل على صحة ادعائنا، لانه يتنافى مع الآية الكريمة (و ان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة). 
ب: العقد عينى 
بموجب المادة 772 من القانون المدنى الايرانى، «يجب ان يقبض المرتهن المال المرهون او يعطى لمن يعين بين الطرفين، ولكن استمرار القبض ليس شرطا فى صحة المعاملة‏» و يبدو من مفاد و عبارة هذه المادة ان عقد الرهن لايقع قبل تسليم الوثيقة الى الدائن. 
ولابد من القول ان المال المرهون ليس منحصرا بعين، ولكن يمكن للدين و الفائدة ان تكون رهنا ايضا. و هو ما سنبحث فيه باسهاب فى بحث القبض. 
ج: لزوم الرهن للراهن و جوازه للمرتهن 
عقد الرهن من ناحية الراهن لازم و من ناحية المرتهن جائز و يتفق جميع الفقهاء فى الراى على ان عقد الرهن جائز من ناحية المرتهن، و لازم من ناحية الراهن، و يقرر القانون المدنى الايرانى ايضا تبعا لراى الفقهاء فى المادة 787 ان: عقد الرهن جائز للمرتهن و لازم للراهن، و على هذا فالمرتهن يستطيع فى اى وقت‏يشاء ان يبطله و لكن الراهن لايستطيع ان يسترد الرهن قبل ان يسدد دينه او يتبرا منه بنحو من الانحاء القانونية. و نحن نثبت هنا بالادلة لزوم عقد الرهن مطلقا (من قبل الراهن او المرتهن). 
العقد امر بسيط، و لذلك لايقبل اللزوم من طرف و الجواز من طرف آخر، و فيما يتعلق بجواز العقد و لزومه، احتمالات ممكنة للتصور و هى: هل ان اللزوم و الجواز من عوارض العقد الذاتية او من عوارض العقد اللاحقة. فاذا قلنا ان اللزوم من عوارض العقد الذاتية، فاللزوم موجود عندما يوجد العقد فى وقت واحد بمعنى الاستحكام و الابرام و عدم القدرة على فسخ العقد و حجيه القطع ذاتى و غيرمجعول. و اذا كان القطع موجودا فان الحجية و الكاشفية و الطريقية موجودة معه ايضا. و لزوم العقد كذلك ايضا. لذلك يقال: ان الحجية و الكاشفية و الطريقية ليست فى القطع جعلية بل تكون انجعالية لان القطع و العلم حقيقة نورية، و نفس الانكشاف، و ملازمة للحجية و الطريقية. و هنا نقول: العقد عبارة عن عهد موثق و مؤكد و هو عهد و اتفاقية، و اطلاق العقد على العهد الموثق من باب الحقيقة لاالمجاز. (17) 
و على هذا اذا وجدت الاتفاقية، فالطبيعة الاوليه لهذه الاتفاقية و العقد يجب ان تكون مستحكمة، و ابرام العقد و استحكامه هو لزومه، و اللزوم بهذا المعنى لاحكمى و لاحقى. و لذا فهو كالحجية بالنسبة الى القطع من لوازم العقد الذاتية نفسه. 
يقول الشيخ الانصارى (قره): «ان الجواز و اللزوم من عوارض العقد اللاحقة، و لذا فهما من الاحكام الشرعية الملحقة بالعقد، و الا فلا لزوم فى العقد نفسه و لاجواز». (18) 
و لذا فانه لايرى اللزوم من لوازم العقد الذاتية نفسه. 
و لماذا كان من شك فى هذه النظرية فاننى اورد الراى الآخر من بعض النواحى. 
اللزوم فى باب العقود حكمى دائما. ان وصفه الشارع المقدس، او اعتبر العقلاء و من بيده الاعتبار اللزوم فى العقود و ايد الشارع المقدس هذا الاعتبار العقلانى، و هنا لابد من بيان ان العقلاء يتفقون على ان النظام العام يختل اذا لم تكن العقود مستحكمة فى الخارج، و يزول الاستقرار الاقتصادى فى المعاملات، و عندئذ تضطرب مبادلات الناس و لايبقى من دافع لدى الناس للقيام بالمعاملات و قد ايد الاسلام هذه الطريقة العقلائية فى «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم‏» و عبارات اخرى، و على هذا فاللزوم حكمى دائما اى قانونى من قبل المقنن. 
و يقول بعض الفقهاءالعظام قدس الله اسرارهم بلزوم الحق، و يعتقدون بان لزوم العقد معلول ارادة المتعاقدين، اى ان ارادة المتعاقدين قائمة على استحكام العقد الذى يوجدونه. و تصور هم ان للعقد الانشانى باللفظ مدلولين: مدلول مطابقى و مدلول التزامى. و المدلول المطابقى هو مؤدى العقد نفسه. و المدلول الالتزامى، ان الالتزام الذى يمكن على اثره ابطال العقد و تمليكه لآخر يمكن له ان يفعله بى‏ايضا. و النتيجة ان الطرفين غير قادرين على فسخ العقد من الناحية التشريعية بمعنى انهما ليسا قادرين على الفسخ فى افق التشريع و لذا لا اثر لفسخهما. ولكن كما قيل: ليس اللزوم معلول ارادة المتعاقدين و لكن المقنن نفسه اوجد اعتبار اللزوم. فلو اعتبر اللزوم فى طبيعة العقد فلابد لكل عقد يوجد فى الخارج من ان يكون لازما. كما وصلنا الى هذه النتيجة فى «اوفوا بالعقود» و العموم الافرادى وحده لغو. و له اثر مع الاطلاق الازمانى و الاحوالى، اى «يجب الوفاء بكل عقد فى كل زمان و فى كل حال‏»، و بعبارة اخرى فان المقنن حمل الحكم على طبيعة العقد، و كل عقد لازم فى كل زمان، و «اوفوا بالعقود» ايد حكم العقلاء، فاللزوم ليس حقى ابدا و هو قانونى و حكمى دائما. 
و هنا نبحث فى مسالة الجواز: نصل من الادلة التى وردت انه ليس لدينا جواز حكمى، ذلك اننا ان قبلنا ان المقنن حمل حكم اللزوم على طبيعة العقد، فليس من المعقول ان يكون مصداق العقد فى الخارج و ليس لازما، و قد حمل العقلاء حكم اللزوم على طبيعة العقد ايضا، و ايد الشارع المقدس هذا الحكم، فاذا تحقق عقد فى الخارج، فليس من الممكن ان يعتبر الشارع المقدس جوازه لانه يلزم الخلف، فقد اثبتنا، ان كل مايصدق عليه عنوان العقد يكون لازما. 
و بالطبع ان كان اللزوم قانونيا يمكن للمتعاقدين ان يجيز العقد بتراضيهما، سواء اكان من طرف واحد او من الطرفين كخيار الشرط فى البيع و غيره. و على هذا فالجواز فى باب العقود حقى دائما، معلول ارادة المتعاقدين، و ليس من المقنن. 
و اذا اعتبرت بعض العقود جائزة بالذات فيمكن، ردها، فهى ليست عقدا، انما هى كما يقول المرحوم ميرزا النائينى قدس سره عقود ادنية، اى لها شكل العقد، كالوكالة التى هى اذن من الموكل للوكيل للقيام بعمل. و لذا ليس فيها اتفاقية باسم العقد، و اذا وجد عقد فهو لزوم حكمى و يحدث دائماالجواز الحقى فى حالة اللزوم الحكمى لاننا ننكر الجواز الحكمى. 
و لذا فان لزوم العقد على اساس الاحتمالات التى بحثناها ممكن من ناحيتين: 
1- لزوم ناشى من ذات العقد. 
2- لزوم حكمى و قانونى من قبل الشارع المقدس. 
و مع بيان المقدمة السابقة نبحث الآن فى هل عقد الرهن لازم باللزوم الحكمى اوجائز بالجواز الحقى او انه لازم للراهن و جائز للمرتهن. 
العقد فى الاصل عبارة عن قصد و انشاء الموجب بمؤدى العقد فى افق النفس فى مقام الثبوت و اما فى مقام الاثبات يؤدى باللفظ، فاللفظ او الكتابة او الفعل الخارجى هو ابراز العقد فى مقام الاثبات. و بعبارة اخرى قصد الموجب محقق لمقام ثبوت العقد. ولكن الالفاظ شانها ابراز لمقام اثبات العقد، و الراهن الذى هو مالك العين المرهونه يوجد عقد الرهن، و بعد ان يوجد الراهن عقد الرهن تظهر هوية عقد الرهن فى عالم الاعبتار التشريعى و مع ظهور العقد ينطبق الجعل العمومى و الكلى الذى جعله المقنن لطبيعة العقود على هذا الفرد من تلك الطبيعة التى هى عقد الرهن. و عند ما يكون عقد الرهن مصداق تلك الطبيعة، و يصير فى تلك الطبيعة جعل اللزوم، يصبح كل عقد رهنى لازما قهرا فى مقام الانطباق و هذا معنى اللزوم الحكمى. 
و ما يقال ان عقد الرهن لازم للراهن و جائز للمرتهن فهو كلام بعيد عن التحقيق و لانرضاه فنحن لاننكر ان باستطاعة المتعاقدين ان يجعلا العقد لازما من جانب و جائز فى جانب آخر باتفاقهما و ارادتهما. الا ان الحقوقيين يعتقدون بان كل عقد رهن موجود بدون ارادة المتعاقدين هو لازم للراهن و جائز للمرتهن، و هو مالانقبله. 
و على هذا و بالنظر الى قاعدة اصالة اللزوم فى العقود، فنحن ملتزمون بان عقد الرهن من العقود اللازمة، اللازمة للمرتهن و الراهن معا. 
عقد الرهن ليس من العقود الشكلية 
اذا كان عقد الرهن لازم للراهن و جائز للمرتهن، هناك اراء مختلفة فى كيفية صيغة الايجاب و القبول فيه، فبعض الفقهاء يعتقدون بان صيغة الراهن لاتنحصر فى لفظ خاص. و مع ذلك فان عقد الرهن عقد لازم. و لابد ان يكون له اولا لفظ خاص كالعقود اللازمة، و ان يصاغ ثانيا بصيغة الماضى بينما لم يراع فيه هذان الامران. لان العقد جائز للمرتهن و بما انه يعتبر الهدف الاصلى فى هذا العقد، فلابد ان يكون الى جانب الراهن، و يترتب ان تكون احكام العقد جائزه مطلقه (جائزة للطرفين) على كل هذا العقد. (19) 
و تعتقد جماعة بالمقابل وجوب كون صيغة الايجاب و القبول بالعربية والماضى، و ان يكون الايجاب مقدم على القبول، و ذلك لان عقد الرهن من العقود اللازمة، و لذا لابد ان يراعى هنا كل مايشترط فى العقد اللازم فى صيغة الايجاب و القبول. (20) 
و مما يجدر ذكره هنا ايضا كما افاده سيدنا الاستاد الامام الخمينى(قده) ان كل ماهية العقد يتحقق بايجاب الموجب و لادخل للقبول فى ماهية العقد. و انما القبول يكون مؤثرا فى تاثير العقد لافى صحته. 
و لما كان العقد من مقولة المعنى فلابد ان يتحقق كامل هويته بالقصد، و ليس للالفاظ اى دخل فى ماهية‏العقد و هويته، و بعبارة اخرى، ان العقد فى مقام الثبوت يوجد بالقصد و فى مقام الاثبات و الاظهار يبرز بالالفاظ ذلك المعنى الباطنى و ذلك القصد القلبى الذى يتحقق فى مقام الثبوت. و على هذا ليس لذكر الالفاظ سواء اكانت الفاظا خاصة او الفاظا ذات مؤدى مخصوص اى اهمية فى الانشاء او تحقق العقد، و لذا فان لكل لفظ يؤدى عقد الرهن صلاحية بيانة فى مقام الاثبات. 
تعريف القبض و لزومه فى عقد الرهن 
تعريف القبض و اساسه: 
وردت آراء مختلفة فى فقه الامامية حول اثر القبض فى وقوع عقد الرهن او لزومه، و لذلك ندرس القبض من خلال الآراء المختلفة. 
1. القبض فى اللغة 
القبض، مصدر ثلاثى مجرد من «قبض، يقبض‏» (21) و فى اللغة بمعنى الاخذ، (22) و بمعنى الاخذ بجميع الكف، (23) و كذلك بمعنى التمليك والتملك و التصرف (24) و الجمع. (25) 
2. القبض فى الاصطلاح 
تستعمل هذه اللفظة فى الفقه و الحقوق بمعنى واحد و مشابه، و بصورة عامة ليس لاصطلاح القبض حقيقة شرعية، و انما هو باق على معناه اللغوى و العرفى، و انما استعمل لفظ القبض فى الكتاب او السنة او مواضع الاجماع يرجع فى الحقيقة الى معناه العرفى و هو الاستيلاء العرفى و الاستقلال اتم ذلك باليد او كتب بالخط او ركب عليه. (26) 
اثر القبض فى عقد الرهن 
نقد و دراسة فقهية و حقوقية لاثر القبض فى عقد الرهن 
فى الكتب المختلفة ابحاث مسهبة عن المراد من القبض، و يظهرانه لاحاجة لهذا التفصيل و الاسهاب، لان هذه الكلمة التى وضعها المقنن (الله تبارك و تعالى) موضوعا لبعض الاحكام مثل «تلف المبيع قبل القبض من مال البائع‏» و «القبض معاملة السلم او السف‏» و «القبض شرط صحة الهبة‏» و... عبارة عن العين المرهونه فى سيطرة المرتهن و تصرفه بحيث‏يستطيع ان يمنع من تصرف الآخرين بها. 
و على هذا فان رواية «لارهن الا مقبوضا» عبارة عن ان عقد الرهن لايتحقق شرعا قبل تصرف المرتهن فى عين مرهونه، و بعبارة اخرى تصح احكام و آثار عقد الرهن حينما يترتب عليها ان ياخذ المرتهن العين المرهونة من الراهن، و يتصرف به بشكل يخرج من سيطرة الراهن. 
و اذا اعتبرنا القبض شرط صحة الرهن، فهل يدخل فى حقيقة العقد و ماهيته ايضا او انه شرط شرعى لصحة العقد بدون ان يكون له دخل فى تحقق حقيقة العقد و ماهيته، او انه شرط للزوم عقد الرهن؟ سنشرح الحالات المذكورة فى البحوث التالية على التوالى. 
دور القبض فى حقيقة عقد الرهن و ماهيته (صحة عقد الرهن) 
اذا اعتبرنا للقبض دخل فى حقيقة الرهن و ماهيته فان مسمى عقد الرهن يتحقق فى العرف و اللغة بعد تصرف المرتهن بالعين المرهونه. 
و على هذا فدخل القبض فى حقيقة عقد الرهن و ماهيته مقبول و صحيح. ذلك ان حقيقة الرهن عبارة عن ان تكون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن ليحفظ ماله، اى اذا لم يدفع الراهن دينه يستطيع ان ياخذه من العين المرهونة و يحول دون تلف ماله، و هذا لايمكن الا اذا تم القبض فى العالم الخارجى و ليس ان يكون للمرتهن استحقاق القبض. و بعبارة اخرى، يتنافى كون العين المرهونة وثيقة عند المرتهن مع عدم قبضها و الا تكون العين تحت‏سيطرته. (27) 
الاشكال 
اولا ان عقد الرهن من العقود العهدية، اى ان الطرفين يوثقان عهدا او اتفاقية على ان الشى‏ء الفلانى وثيقة مقابل قرض الرهن والقبض و الاقباض بين المرتهن و الراهن فى العالم الخارجى من آثار المعاملة و احكامها كبقية العقود و المعاملات. و البيع كذلك ايضا، اى عبارة عن عهد و اتفاقية بين مالك البضاعة و المشترى على ان الشى‏ء الفلانى يصبح ملكا للشارى مقابل ثمن يدفعه للبائع. و تصرف الشارى بالبضاعة و البايع بالثمن من آثار عقد البيع. اى يلزم على كل من طرفى المعاملة ان يضع ما يملكه بتصرف و قبض الآخر. 
و كذلك الامر فى سائر العقود التمليكية، ففى عقد النكاح مثلا، ليس تمكين المراة من الرجل جزءا من حقيقة النكاح، و انما هو من آثاره و احكامه اى يصح الرهن بنفس العقد الذى يجمع كل الشروط (سنذكرها قريبا). 
و ثانيا: بناء على هذا الراى تنتفى صحة الرهن بنفى القبض، و لذلك فالرهن يدور على القبض، و اذا لم يتم القبض لايتحقق الرهن. و نفس العين المرهونة وحدها ليس لها اثر حقوقى، الا فيما يتعلق بالقبض، و هذا الراى يحتاج الى فكر و تامل و لايخلو من الاشكال. اذ ليس من المعقول ان يكون للقبض دخل فى ماهية الرهن. اذ لابد من ان تكون وثيقة عند المرتهن حين انعقاد العقد. و حقيقة الرهن هى المبادلة التى يقوم بها الراهن و المرتهن، و القبض عمل خارجى، و هوية كل عقد بقصده، و كذلك عقد الرهن، فحينما يقصد الراهن وضع ماله عند المرتهن يحصل العقد، فعقد الرهن نفسه يوجد هذه العلاقة، و صحة العقد بقصده و لذلك فالراى السابق مردود. 
دور العقد باعتباره شرطا شرعيا فى عقد الرهن 
بناء على هذا الراى يتحقق مسمى عقد الرهن بدون القبض، ولكن تحقق آثاره الشرعية يتوقف على حصول القبض، و هذا لايخلو من اشكال ايضا، ذلك ان عقد الرهن يوجد بالقصد، و من الطبيعى ان يؤثر الرهن بعده و سبب ذلك انه ذكر بعد ايجاد العقد، «اوفوا بالعقود» و بذلك يصبح العقد ملزما، و لذا فالعقد قبل القبض لازم و مؤثر. 
و يعتقد جماعة من الفقهاء بان قبض العين المرهونة ليس له تاثير فى صحة العقد و لزومه، و انما يتحقق عقد الرهن بالايجاب و القبول بشكل اللزوم. فالراهن ملزم اثر العقد المذكور بان يسلم العين المرهونة للمرتهن، و استنادهم على عموم «اوفوا بالعقود». (28) 
و على هذا كلما امتنع الراهن من اقباض العين المرهونة للمرتهن، يمكن ان يطلب اجبار الراهن، و اذا لم يكن ممكنا، للمرتهن حق فسخ العقد. 
دور القبض فى لزوم عقد الرهن 
و بناء على الراى الثالث ليس القبض شرطا فى تحقق مسمى الرهن او صحته و انما هو شرط فى لزومه فقط. و لذلك فان عقد الرهن صحيح قبل القبض و تترتب عليه الآثار و الاحكام المتعلقه به. ولكنه جائز للراهن و المرتهن. يصبح هذا العقد لازما حينما يتصرف المرتهن فى العين المرهونة و يتحقق القبض. (29) 
دور القبض فى احكام عقد الرهن و آثاره: 
هناك راى آخر فى بحث دور القبض فى عقد الرهن يقوم على انه لادخل البتة للقبض فى صحة الرهن و لزومه (و ان يكون من احكامه) و هذا الراى اختاره عدد من كبار الفقهاء منهم الشيخ الطوسى فى راى آخر له، و العلامة الحلى و ابنه فخر المحققين و ابن ادريس و المحقق الكركى و الشهيد الثانى، و جماعة آخرين من الفقهاء العظام قدس الله اسرارهم، كما نسب فى كتاب السرائر لابن ادريس الى جمع كبير من دارسى الفقهاء و فى كنز العرفان الى كثير من الباحثين. 
دور القبض فى توثيق الرهن 
و هنا نقوم بنقد و دراسة المسالة التالية: ما هو الدور الذى يلعبه القبض فى عقد الرهن فى حالة عدم الشرط؟ الحكمة من وضع الرهن هو ايجاد رصيدا و غطاء لمال المرتهن. اذا لم يقبض المرتهن العين المرهونة، خلافا لفلسفة الوثيقة فالتوثيق يتوقف على القبض، و لذا فان للقبض دور مؤثر فى جعل العين المرهونة وثيقة، و على هذا فتعريف الفقهاء تعريف بالمعنى الاسم المصدرى، و الرهن موجود قبل القبض. 
و الادلة التى استند اليها لشرطية القبض فى الصحة او اللزوم يمكن ردها، ذلك ان الآية الكريمة «فرهان مقبوضة‏» ليست لبيان شروط و مقومات الرهن او وجوبه و الزامه، اذا ما نظرنا الى ماقبلها و بعدها، و لذلك لاتدل على توقف عقد الرهن على القبض بلزومه و صحته. 
و بناء على ما ذكر فان القبض فى عقد الرهن هو كسائر العقود، و حينما يتم عقد الرهن بالايجاب و القبول، فانه يلزم الراهن اقباض المرتهن للعين المرهونه، (30) و اذا تحقق القبض كايجاب الشرط و قبوله، فان قول الله تعالى «مقبوضة‏» تكرار و بلافائدة. (31) 
و فيما يتعلق بالرواية التى استند فيها على شرط القبض يرى بعض الفقهاء انها ضعيفة السند. (32) 
و على هذا فان ماهيته الرهن هى قصد علاقة، هى ان هذا المال فى اختيارى - المرتهن - و جعل الشارع المقدس القبض لتوثيق الرهن. 
دور القبض فى عقد الرهن بحسب القانون المدنى‏ ينص القانون المدنى الايرانى فى المادة 772 على ان: 
المال المرهون يجب ان يكون فى قبض المرتهن او بتصرف من يعين بين الواضعين. ولكن ليس استمرار القبض شرطا فى صحة المعاملة. 
و مفاد القسم الأول من الماده، يتفق مع رأى بعض الفقهاء بأنهم يرون ان تسليم الرهن احد آثار الرهن و من التزامات الراهن، و يعتقدون بان الرهن يقع بالإيجاب و القبول، و ليس للقبض دور فى لزومه. و يدل القسم الثانى من المادة «ليس استمرار القبض شرط فى صحة المعاملة‏» على ان لزوم قبض الرهن لتكميل العقد، و يبدو انه يمكن انتقاد هذه النتيجة من نواح مختلفة، فياليت واضعى القانون المدنى يلتفتون اليها. فلم يجعلوا قبض الرهن بهذا الاطلاق مع شروط وقوع المعاملة. 
و بذلك يبتعدون و بدون ان ينفو قاعده او يضيعوا مصلحة عن كثير من الاشكالات المترتبة عليها. مجمع الفقه الإسلامي (منظمة المؤتمر الإسلامي).

مجلة المجمع – ع 2، ج 2/ص 1035 
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من 10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 –28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م . 
وبعد النظر فيما أعد في خطاب الضمان من بحوث ودراسات وبعد المداولات والمناقشات المستفيضة التي تبين منها : 
أولاً : أن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة . 
ولإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي : الوكالة ، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له) . 
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان . 
وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقروض ، وذلك ممنوع شرعاً . 
قرر ما يلي : 
أولاً : إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان – والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته – سواء أكان بغطاء أم بدونه . 
ثانياً : إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شرعاً ، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل ، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي ، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء . 
والله أعلم
هل يجوز أن يطلب البنك الإسلامي تأمينات عينية أو شخصية من شريكه ؟ 
الجواب : 
الشراكة مبنية على الوكالة والأمانة فكل شريك وكيل في التصرف بمال شريكه وأمين عليه والأمين لا يضمن الأمانة إلا إذا تعدى أو قصر في حفظها والضمان أو الكفالة هو ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون في الالتزام بالحق فيثبت في ذمتهما جميعا ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما 
ويجوز الضمان بعد وجوب الحق باتفاق الفقهاء ويجوز قبل وجوبه عند الحنفية والمالكية والحنابلة وبناء على هذا يجوز للبنك في هذه المذاهب عندما يشارك غيره أن يطلب ضامنا يضمن له ما يضيع من ماله بتعد أو تقصير منه ولا يجوز للبنك أن يطلب ضامنا يضمن ما يضيع من غير تعد ولا تقصير من الشريك لأن ما يضيع في هذه الحالة لا يكون مضمونا على الشريك فلا يكون مضمونا على ضامنه هذا بالنسبة للضمان 
أما الرهن ويراد به في الفقه الإسلامي الرهن الحيازي فهو حبس شيء مالي بحق يمكن استيفاؤه منه والفرق بينه وبين الرهن العقاري الائتماني أو الرسمي - هو أن الرهن الحيازي فيه المرهون في يد المرتهن إلى أن يستوفي حقه أما الرهن العقاري فإن المرهون يبقى في يد الراهن يتصرف به ولكنه يجعل للمرتهن الحق في أن يتقدم على الدائنين في استيفاء حقه من ثمن العقار المرهون ولو انتقل إلى شخص آخر 
والغرض من الضمان والرهن بنوعيه واحد هو توثيق الحق والاطمئنان إلى استيفائه وقد جوز المالكية أخذ الرهن من الشريك إذا كان الغرض منه أن يستوفي منه ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك فقال الخرشي ويشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من الأمانة فلا يجوز أن يدفع فرضا مضاربة ويأخذ رهنا وقال الشيخ العدوى تعليقا على قول الخرشي ويأخذ رهنا أي 
لأن الأمانة إذا ضاعت أو تلفت لا يلزم المؤتمن عليها شيء والمراد ضاعت بغير تفريط وأما لو أخذ منه رهنا على أنها إذا ضاعت بتفريط يكون ضامنا لها ولا رهن لأجل ذلك فيصح فلا فرق عند المالكية بين الرهن والضمان - الكفالة فرق الحنابلة بين الرهن والضمان فمنعوا أخذ الرهن بما لم يجب ضمانه وعللوا ذلك بأن في أخذ الرهن ضررا بالرهن لأن المرهون يبقى في يد المرتهن فيمنع الراهن من التصرف فيه خلاف الضمان هذا بالنسبة للرهن الحيازي 
أما الرهن العقاري الائتماني فإن أخذه من الشريك جائز تخريجا على مذهب المالكية لأنهم إذا جاز عندهم أخذ الرهن الحيازي مع ما فيه من حبس المرهون فإنه يجوز عندهم أخذ الرهن العقاري الذي ليس في حبس المرهون من باب أولى وهو جائز أيضا عند الحنابلة قياسا على الضمان لأنهم عللوا التفرقة بين الضمان والرهن ببقاء المرهون في يد المرتهن وهذا متحقق في الرهن الحيازي أما الرهن الائتماني فلا يكون فيه المرهون في يد المرتهن فلا فرق بينه وبين الضامن وخلاصة الجواب هو أنه يجوز للبنك أن يطلب من شريكه ضامنا يضمن ما يضيع من مال الشركة بتعد أو تقصير من الشريك عملا بمذهب الحنفية والمالكية والحنابلة كما يجوز له أن يأخذ من شريكه رهنا عقاريا ائتمانيا عملا بمذهب المالكية والحنابلة ورهنا حيازيا عملا بمذهب المادة 971)
الرهن الرسمي عقد به يكسب الدائن على عقار حقاً عينياً يكون له بموجبه أن يتقدم على الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه من ذلك العقار في أي يد يكون.

(مادة 972)

1ـ لا ينعقد الرهن الرسمي إلا إذا كان بورقة رسمية موثقة وفقاً للقانون.

2ـ ونفقات العقد على الراهن ، إلا إذا اتفق على غير ذلك.
